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إطار المرونة السيبرانية للبنوكخفض سعر الخصم إلى ٣٫٥٪.. لتحفيز القطاعات الاقتصادية
فــي إطار متابعــة «المركزي» المســتمرة لتطوير أهم 
المتغيــرات والمؤشــرات الاقتصادية والنقديــة العالمية 
وانعكاســاتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي 
ظل مــا تفرضه هــذه التطورات من ضرورة اســتجابة 
السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، خفض 
بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ٢٥ نقطة أساس 
ليصبح ٣٫٥٠٪ بدلا من ٣٫٧٥٪ اعتبارا من ١١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ويأتي ذلك القرار لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد 
المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية مع المحافظة 
علــى متانة الأوضــاع المالية لوحــدات القطاع المصرفي 

والمالي، هذا وتبين المؤشرات كما في نهاية أكتوبر ٢٠٢٥
اســتمرار الاســتقرار النســبي في ســعر صرف الدينار 
الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجز 

للمخدرات المحلية.
ويؤكــد «المركــزي» متابعتــه المتواصلــة والحثيثة 
للتطورات الاقتصاديــة والنقدية العالمية والمحلية، بما 
يكفل اتخاذ الاجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة 
النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهج متدرج 
ومتوازن ومرن لتعزيز الاســتقرار النقدي والاســتقرار 

المالي في دولة الكويت.

أصدر «المركزي» بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ وثائق «إطار 
المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات 
المالية المحلية» المحدث لإطار الأمن السيبراني للقطاع 

المصرفي المحلي الصادر في ٢٠٢٠، والذي يشمل:
١ - إطار لآلية العمل في مجال المرونة السيبرانية 

للبنوك والمؤسسات المالية المحلية.
٢ - إطار للمرونة الســيبرانية يتضمن الضوابط 
الواجب الالتزام بها ومعايير لقياس فاعلية الممارسة 

في مجالات متعددة.
٣ - إطــار تفصيلي للمرونة التشــغيلية يتضمن 

الضوابط الواجب الالتزام بها ومعايير لقياس فاعلية 
الممارسات في مجالات متعددة.

٤ - إطار لإدارة مخاطر الأطراف الثالثة وسلاسل 
الإمداد يتضمن الضوابط الواجب الالتزام بها ومعايير 

لقياس فاعلية الممارسة في مجالات متعددة.
٥ - إطار لمكافحة الاحتيال يتضمن الاستراتيجية 
والحوكمة وإدارة المخاطــر وتبادل المعلومات وإدارة 

الحوادث المتعلقة بالاحتيال.
٦ - إطار لبناء القدرات البشــرية في مجال الأمن 

السيبراني.

١٫٢٨١ مليون حساب مصرفي للعمالة المنزلية ومحدودي الدخل
أحمد مغربي

كشـــف بيانات رسميـة 
أن إجمالي عدد الحسابات 
المصرفيــة لـــذوي الدخل 
المحـــــدود أو الضعيـــف 
الوظائـــــف  وأصحـــــاب 
والأعمال الخدمية والحرفية 
البسيطة والعمالة المنزلية 
بلغ ١٫٢٨١٫٢٨٠ حسابا حتى 
 ،٢٠٢٥ أغســطس  شــهر 
مقارنــة بعــدد ١٫١٤٧٫٢٣٤
حســابا فــي شــهر يناير 
قــد  بزيــادة  أي   ،٢٠٢٥
١٣٤٫٠٤٦ حســابا وبنسبة 
نمو بلغت ١١٫٧٪ خلال تلك 

الفترة.
وأظهرت البيانات التي 
نشرها بنك الكويت المركزي 
ضمن «إيجاز بشأن أدبيات 
اقتصاد السوق»، وأطلعت 
عليه «الأنباء»، أن توفير 
الحســابات المصرفية لكل 
العمالة ضمن جهود البنوك 
الشــمول  المحلية لتوفير 
المالــي الــذي يهــدف إلى 
نفاذ كل فئات المجتمع في 
النظام المالي وتعزيز القدرة 
على إدارة المــوارد المالية 
والاندمــاج فــي النشــاط 
الاقتصادي وتعزيز الرفاه 

المالي والاقتصادي.
وشددت على أن البنوك 
تولي أهمية خاصة لذوي 
الاحتياجات الخاصة بما 
يضمن توفيــر الخدمات 
المصرفية لهم بما يناسب 
احتياجاتهــم، وذلــك من 
خلال أفرع مجهزة لخدمة 
ذوي الاحتياجات الخاصة 
تضم موظفين مدربين على 
التواصل بلغة الاشــارة، 
إضافــة الى وضع أجهزة 

وذكـرت ان «المركزي» 
يــؤدي دورا محوريــا في 
تمكين اقتصاد السوق، من 
خلال تمكين قوى العرض 
والطلب من العمل بكفاءة، 
مــع الحفاظ علــى توازن 
الثقة  الســيولة، وتعزيز 
النقــدي والمالي.  بالنظام 
ومن خلال أدواته الرقابية، 
يعزز بنك الكويت المركزي 

الاســتثمار والاســتهلاك، 
وترسيـخ الاستقرار النقـدي 
مــن خلال مراقبة المؤشرات 
الاقتصاديــة وتقييم تأثير 
التطورات علــى الاقتصاد 
المحلــــــي واستشـــــراف 
المستقبــــل الاقتصــــادي 
السياســــة  وتدخــــلات 
النقدية، وسياســة ســعر 
الصــرف حيث عــزز نظام 

الفتــرات التــي كان يرتفع 
الدولار  فيها ســعر صرف 
الأميركي. وبينت أنه نجح 
في ترسيخ الاستقرار المالي 
عبر استمرار النظام المالي 
في تقــديم الخدمات المالية 
بكفــاءة الــى كل قطاعــات 
الاقتصــاد الوطنــي دون 
انقطــاع، حتى فــي أوقات 
والأزمــــات،  الضغــــوط 

البيئــة التــي تزدهر فيها 
المبادرة الفردية والاستثمار 
والابتكار ضمن سوق حر 

منضبط ومستدام.
وأشارت الى انه نجح في 
ترسيخ الاستقرار النقدي من 
خلال المحافظة على الثبات 
النسبي للأسعار واستقرار 
العملــة والقوة الشــرائية 
للدينار الكويتي بما يدعم 

ربط ســعر صرف الدينار 
الكويتــي المعمــول به من 
قــدرة البنــك المركزي على 
الوطني  حماية الاقتصــاد 
مــن التذبذبات الحادة التي 
قد تحدث أحيانا في أسعار 
صرف العملات الرئيسية، 
كمــا وفرت هذه السياســة 
ومرونــة  فعالــة  دعامــة 
نسبية لسعر الصرف خلال 

وترســيخ الاستقرار المالي 
الرقابة اللصيقة  من خلال 
القطــاع المصرفــي  علــى 
وتحليـل المخاطر وتحديـد 
مكامــن الضعـــف والقــوة 
السياســات  وتدخــــلات 
التحوطية، وتنعكس جهود 
بنــك الكويــت المركزي في 
تعزيز الاستقرار المالي من 
خــلال ارتفــاع مســتويات 
للقطــاع  الماليــة  المــلاءة 
المصرفي الكويتي (١٨٫١٪ في 
سبتمبر ٢٠٢٥)، وانخفاض 
القــروض غيــر المنتظمــة 
الى اجمالــي القروض عند 
أدنى مستوياتها (١٫٦٪ في 
ســبتمبر ٢٠٢٥)، ويبلــغ 
معدل تغطية القروض غير 
المنتظمة نحو ٢٣٩٪ كما في 

سبتمبر ٢٠٢٥.
الوحدات  ويبلــغ عــدد 
الخاضعة لرقابة بنك الكويت 
المركــزي ٩٣ وحــدة، منها: 
١٠ بنوك محليــة، و١١ بنكا 
اجنبيا، و٧٢ شــركة عاملة 
ومسجلة لدى بنك الكويت 
المركزي (بما في ذلك شركات 
التمويل، وشركات استثمار، 
وشــركات صرافة، وشركة 
معلومات ائتمانية، وشركات 
إلكترونــي  دفــع  اعمــال 

للأموال).
من جهة ثانية، يواصل 
القطــاع المصرفــي دوره 
الحيــوي يدعم الاقتصاد، 
حيث تبلغ نسبة الموجودات 
للبنوك المحلية الى الناتج 
المحلــي الاجمالي ٢٠٨٫٥٪ 
في نهايــة أكتوبر ٢٠٢٥، 
وتبلغ نســبة التسهيلات 
الى  الائتمانيــة للمقيمين 
الناتج المحلي الاجمالي ١١٠٪ 
في نهايــة أكتوبر ٢٠٢٥.

شهدت زيادة بنحو ١٣٤٫٠٤٦ حساباً منذ بداية يناير حتى أغسطس ٢٠٢٥

صرف آلي مجهزة لخدمة 
هذه الشريحة من العملاء، 
وتلــزم تعليمــات بنــك 
الكويــت المركزي البنوك 
بتحديد فــرع واحد على 
الأقل في كل محافظة من 
محافظــات دولة الكويت 
لتقديم الخدمات المصرفية 
لــــذوي الاحتياجـــــات 

الخاصة.

٣٫٨٢ تريليونات دولار موجودات ٥٣ بنكاً خليجياً.. و٤٣٨ ملياراً للكويتية
المحلل المالي

كشفت دراسة إحصائية، 
أعدتها «الأنباء»، حول المركز 
المالــي للبنــوك الخليجيــة 
والبالــغ عددهــا ٥٣ بنــكا 
تقليديــا وإســلاميا، عــن 
تسجيل إجمالي موجوداتها 
نحو ٣٫٨٢ تريليونات دولار 
كما في ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٥، 
فيمــا بلــغ إجمالــي حقوق 
مســاهميها نحــو ٤٤٥٫٥٥

مليار دولار.
البنــوك  وتســتحوذ 
الكويتية على نحو ١١٫٥٪ من 
إجمالي موجــودات البنوك 
الخليجية، بمــا قيمته ٤٣٨
مليــار دولار، وذلك بنهاية 
سبتمبر ٢٠٢٥، لتحل بذلك في 
المرتبة الرابعة خليجيا من 
حيث حجم الموجودات، فيما 
بلغ إجمالي حقوق مساهمي 
البنوك الكويتية نحو ٤٩٫٦٥
مليــار دولار، محتلة أيضا 
المركــز الرابــع خليجيا من 
حيث حجم حقوق المساهمين.
وفــي التفاصيــل، تظهر 
البنــوك  البيانــات تصــدر 
الإماراتية للقطاع المصرفي 
الخليجي من حيث إجمالي 
الموجودات كما في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٥، حيث بلغت الموجودات 
المجمعة للبنوك المدرجة في 
بورصتي دبي وأبوظبي ما 
قيمتــه ١٫٣ تريليون دولار، 
مســتحوذة علــى ٣٤٪ من 
إجمالي موجــودات البنوك 
الخليجيــة، وتتــوزع تلك 
الموجودات بين ٧٤٦٫٧١ مليار 
دولار للبنــوك المدرجة في 

المدرجة في سوق دبي المالي، 
وشــكلت حقوق مســاهمي 
البنوك الإماراتية نحو ٣٣٪ 
من إجمالي حقوق المساهمين 

للبنوك الخليجية.
القطــاع المصرفــي  أمــا 
الســعودي، فقــد جــاء في 
المركــز الثانــي خليجيا من 
حيث إجمالــي الموجودات، 
الذي بلغ نحو ١٫٢٣ تريليون 
دولار، أي مــا يعادل ٣٢٫٣٪ 

٦٤٢٫٤٢ مليار دولار، وبحصة 
١٦٫٨٪ مــن الإجمالي لقطاع 
البنــوك الخليجية، كما بلغ 
إجمالــي حقوق المســاهمين 
للبنوك القطرية نحو ٦٠٫٦٦

مليار دولار، لتحل بذلك في 
المركز الثالث خليجيا، بينما 
البنوك  بلغــت موجــودات 
العمانيــة نحو ١٠٢٫٦ مليار 
دولار، والبحرينيــة ١٠١٫٧٦

مليار دولار.

من إجمالي موجودات البنوك 
الخليجية، بينما جاء القطاع 
بالمركز الأول من حيث حقوق 
المساهمين، التي بلغت ١٦٤٫٧٥
مليــار دولار، وشــكلت مــا 
يقــارب ٣٧٪ مــن حقــوق 
مســاهمي القطاع المصرفي 

الخليجي.
وجاءت البنوك القطرية 
في المركــز الثالث من حيث 
الموجودات التي بلغت قيمتها 

٤٤٥٫٥ مليار دولار حقوق مساهمي القطاع المصرفي بدول «التعاون».. و٤٩٫٦٥ ملياراً نصيب المحلية منها

لــلأوراق  أبوظبــي  ســوق 
المالية، و٥٥٢٫٥ مليار دولار 
موجــودات البنوك المدرجة 

بسوق دبي المالي.
بينما بلغ إجمالي حقوق 
المساهمين للبنوك الإماراتية 
١٤٦٫٩٢ مليار دولار، وتتوزع 
دولار  مليــار   ٧٩٫٣٣ بــين 
للبنوك المدرجة في ســوق 
أبوظبــي لــلأوراق الماليــة، 
و٦٧٫٥٨ مليار دولار للبنوك 

«الشال»: ٤٢٢٫١ مليون دينار صافي
 أرباح البنوك الكويتية بالربع الثالث

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن 
قطاع البنوك الكويتية، ويشــمل ٩ بنوك، حقق 
خلال الأشهر الـ ٩ الأولى من العام الحالي نموا 
في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفســها من 
عام ٢٠٢٤، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب 
وحقوق الأقلية نحو ١٫٣٠٤ مليار دينار، بارتفاع 
مقداره ٥٨٫٩ مليون دينار أو ما نســبته ٤٫٧٪، 
مقارنة بنحو ١٫٢٤٥ مليار دينار للفترة ذاتها من 
عام ٢٠٢٤. وحققــت البنوك أرباحا بنحو ٤٢٢٫١
مليــون دينار خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، 
مقارنة بنحو ٤٧٧ مليون دينار للربع الثاني من 
العام ذاته، أي بانخفاض بنحو ٥٤٫٩ مليون دينار 
وبنسبة -١١٫٥٪، بينما مرتفعة بنحو ١٦٫٩ مليون 
دينار وبنسبة ٤٫٢٪ مقارنة مع أرباح الربع الأول 

البالغة نحو ٤٠٥٫٢ ملايين دينار.
وتشير الأرقام إلى أن ٧ بنوك حققت ارتفاعا 
في مستوى أرباحها، مقابل بنكين حققا انخفاضا 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها 
البنوك خلال الأشهر الـ ٩ الأولى من عام ٢٠٢٥

نحو ١٨٣ مليون دينار مقارنة بنحو ١٧٨٫٨ مليون 
دينار، أي انها ارتفعت بنحو ٤٫٢ ملايين دينار أو 
بنحو ٢٫٣٪. ويعد هذا الأداء جيدا في ظل الأوضاع 
غير المواتية للاقتصادين المحلي والعالمي. وبلغت 
أرباح البنــوك التقليدية، وعددها ٥ بنوك، نحو 
٦٧٥ مليون دينار، مثلت نحو ٥١٫٨٪ من إجمالي 
صافي أرباح البنوك الـ ٩، ومرتفعة بنحو ٢٫٦٪ 
مقارنة بالأشهر الـ ٩ الأولى من عام ٢٠٢٤. بينما 
كان نصيب البنوك الإسلامية نحو ٦٢٩٫٣ مليون 
دينار ومثلت نحو ٤٨٫٢٪ من إجمالي صافي أرباح 

البنوك الـ ٩، ومرتفعة بنحو ٧٫١٪ عن مستواها 
للفترة ذاتها من العــام الماضي. وبلغ مضاعف 
السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوبا 
على أساس سنوي نحو ١٨٫٨ مرة مقارنة بنحو 
١٥٫٥ مرة للفترة نفســها من العام الفائت. وبلغ 
العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس 
سنوي نحو ١٫٣٪ مقابل نحو ١٫٤٪ للفترة نفسها 
من العام الماضي، كما انخفض قليلا معدل العائد 
على حقوق الملكية إلــى نحو ١١٫٤٪، مقابل نحو 
١١٫٩٪ للفترة ذاتها من العام الماضي. وعند المقارنة 
بين أداء البنوك، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى 
مستوى أرباح بين البنوك الـ ٩ ببلوغها نحو٤٩٢٫٧

مليون دينار (ربحية السهم ٢٧٫٩٨ فلسا) أو نحو 
٣٧٫٨٪ من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو 

بنحو ٢٫٠٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤.
وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح 
بنحو ٤٦٧٫٤ مليون دينار (ربحية السهم ٥١ فلسا) 
أو نحو ٣٥٫٨٪ من صافي أرباح البنوك وبنسبة 
نمو بنحو ٢٫٣٪ بالمقارنة بالفترة نفسها من العام 
السابق. وبذلك استحوذ بنكان (بيتك والوطني) 
علــى ٧٣٫٦٪ من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح 
أن اقتصادات الحجم في العمل المصرفي لصالح 
الكيانات المصرفية الكبرى، وذلك يعني أن المصارف 
السبعة الأخرى تشاركت في نحو ٢٦٫٤٪ من أرباح 
القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري 
الكويتي بنحو ٦٫٩٪، وأدنى نسبة مشاركة كانت 
لبنك الكويت الدولي وبنحو ١٫٦٪. وحقق بنك وربة 
أعلى ارتفاعا نسبيا في مستوى الأرباح، وبنحو 
١٥٨٫٦٪، بينمــا حقق بنك الخليج أكبر انخفاض 

نسبي بنحو -٤٫٦٪.

٤٫٧٪ نمو صافي أرباحها في ٩ أشهر إلى ١٫٣ مليار دينار


